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  :الملخص
الأملاك  الوقف كمسیر لملك من یتناول ھذا البحث أھم الشروط الفقھیة والقانونیة التي یجب أن تتوفر في ناظر

 كمساھمة بسیطة لتفعیل ھذا الباب لتحقیق التنمیة المحلیة على غرار، الوقفیة في الجزائر ثم القیام بالموازنة بینھا
بعض الدول العربیة والإسلامیة الشقیقة التي قطعت شوطا كبیرا في تنمیة أھم قطاعاتھا الحیویة بما فیھا قطاع 

طریق سعیھا الدّؤوب في وضع أنجع الخطط والتدّابیر الفاعلة لاستثمار الموارد المالیة في قطاع  الأوقاف، وذلك عن
  تحقیق التنمیة.و تطویرھالالأوقاف بعد حصرھا، 

 .القانون الجزائري ؛الشریعة الإسلامیة ؛شروط الناظر؛ الوقف :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research deals with the most important jurisprudential and legal conditions that 
must be met in the endowment warden as a path for a property of endowment properties in 
Algeria and then to carry out a budget between them, as a simple contribution to activate this 
section to achieve local development similar to some sister Arab and Islamic countries that have 
made great progress in developing their most vital sectors including the endowment sector, 
through its continuous and diligent endeavor to find and put in place the most effective plans 
and measures to invest financial resources in the endowment sector after its enumeration, to 
achieve development. 
Key words: Conditions of the beholder; endowment; Islamic law; Algerian law. 

  مقدّمة: 
معتبرة، منھا ما یسمّى بوزارة الشؤون ریة الجزائریة على حقیبة وزاریة یشتمل مجلس وزراء الجمھو

الدینیة والأوقاف، ھذه الوزارة التي توُلي أھمیة بالغة للوقف منذ استقلال الجزائر وإلى الیوم، وذلك من 
ة یخلال استنادھا إلى نصوص شرعیة وقوانین وضعیة تتناغم فیما بینھا، حتىّ تتحكّم في الأملاك الوقف

یة العجز لتغط ؛وتحصرھا وتضبطھا بغیة جعلھا مصادر تمویلیة للمشاریع التنمویة في مختلف المجالات
  والقصور وتلبیة احتیاجات المجتمع المتزایدة والمتجددة.
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لكن الإشكال الرئیس؛ یكمن في كیفیة تفعیل الشروط الفقھیة والقانونیة لناظر الوقف في الجزائر، 
اع الأوقاف وتأطیره بقوانین تحكمھ وتنظمھ، حتى تكون عاملا وقائیا وحامیا للأموال وتوظیفھا في خدمة قط

الوقفیة من الضیاع والنّھب والاعتداءات المختلفة، لتحقیق فوائدھا على الفرد والمجتمع، فیكون التشریع أحد 
ة ري، وعلیھ فإنّ إشكالیالعوامل المساعدة والمساھمة في التمویل والتنمیة والرّفاه الشامل للمجتمع الجزائ

  الدراسة ھي: 
ممارستھ لمھامھ في الشریعة الإسلامیة والقانون میة شروط ناظر الوقف وآثارھا في مدى أھ ما -

الجزائري؟ وما أثر وضع كل شرط من ھذه الشروط على عملھ؟ وما مدى توافق ذلك بین الشریعة 
  الإسلامیة والقانون الجزائري؟
 الموضوع ما یلي:ومن أسباب اختیاري لھذا 

 اھتمام الدولة الجزائریة مؤخرا باسترجاع الأملاك الوقفیة واستثمارھا في التنمیة الشاملة.  .أ
التحدیات الاجتماعیة والاقتصادیة المتزایدة والمتجددة التي تواجھ المجتمع الجزائري، وما نجم عنھا من   .ب

 ارتباك على المستویین الأفقي والعمودي.
 الجزائریة على أملاك وقفیة ھائلة تعیش ارتجالیةَ الجمعِ والضّبطِ والتّوزیعِ ...وفرة الدولة   .ج
توفر الدولة الجزائریة على منظومة فقھیة ثریّة في باب المعاملات، بالإضافة إلى تشریعات قانونیة   .د

 محترمة تسعى لضبط الأملاك الوقفیة المترامیة.
، وجعلھما أحد  عدم تفعیل الفقھ الإسلامي والقوانین الوضعیة  .ه الجزائریة وتوظیفھما بشكل جیّد وجِدِّيٍّ

  الرّكائز الأساسیة في خدمة الوقف الإسلامي، بتمویلھ لتحقیق التنمیة الشاملة للمجتمع الجزائري.
ومن تلك الأسباب یستمدّ ھذا البحث أھمیتھ؛ حیث یبحث عن السبل الكفیلة لتفعیل تلك النصوص 

  .الأھداف المرجوة من تشریع الوقف وط ناظر الوقف لتحقیقالشرعیة والقانونیة لضبط شر
وتھدف ھذه الورقة البحثیة إلى: تحدید أھم الشروط الشرعیة والقانونیة التي یجب أن تتوفر في ناظر 
الوقف كمسیر للأملاك الوقفیة، وإبراز الدور التكاملي بین الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري في وضع 

وبیان مدى نجاعة الفقھ الإسلامي والقوانین الوضعیة المنَظِّمَة للأموال الوقفیة في  شروط ناظر الوقف،
تمویل المشاریع التنمویة، من خلال وضع الشروط الدقیقة والمناسبة لتحقیق الرفاه للمجتمع الجزائري 

  واستقراره وتطوره في كلّ الصعد.
بین الشریعة الإسلامیة والقانون واقتضى الأمر أن یكون عنوان البحث ''شروط ناظر الوقف 

، وفي حدود اطلاعي فیما كتب من دراسات وكتابات حول الموضوع فإني لم أعثر على دراسة الجزائري''
خصت ھذا الموضوع ببحث عدا بعض الأبحاث التي تناولت الجانب الفقھي فقط، وبعضھا اكتفى بالجانب 

عامة، منھا: الولایة والنظارة المؤسسیة على الوقف القانوني، والكثیر منھا تناول موضوع الوقف بصفة 
''دراسة فقھیة'' من تألیف محمد بن سعد بن عبد الرحمان الحنین، أصل الكتاب: أطروحة مقدمة استكمالا 
لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقھ من كلیة الشریعة بالریاض ''جامعة الإمام محمد بن سعود 

ناول فیھ صاحبھ حقیقة الولایة على الوقف وأقسامھا، وحق تعیین ناظر الوقف ووظیفتھ الإسلامیة''، وقد ت
وأجرتھ ومحاسبتھ وعزلھ، ثم في الفصل الرابع تناول النظارة المؤسسیة على الوقف الفردي والجماعي، 

الوقف  نیة ''إدارةلكنھ أھمل الجانب القانوني لھذا الموضوع كلھ، ومن الأبحاث التي تناولتھ من الناحیة القانو
في القانون الجزائري'' وھي رسالة ماجستیر بجامعة أبي بكر بلقاید ''تلمسان'' كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
كانت من إعداد خیر الدین مشرنن، ركز فیھا الباحث على عرض أھم المسائل والقضایا المتعلقة بالوقف؛ 
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ارة المكلفة بالأوقاف في الفقھ الإسلامي والقانون كتعریفھ وبیان خصائصھ وأقسامھ وشروطھ، والإد
، أما ھذا البحث فقد تناول جزئیة دقیقة تتعلق بناظر الوقف فقط وبیان شروطھ في -بصفة عامة-الجزائري 

  الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري، ثم القیام بالموازنة بینھما.
ث قمنا بتتبع ما ذكره الفقھاء والقانون وقد اعتمدت في ھذه الدراسة على المنھج الاستقرائي، حی

الجزائري من شروط ناظر الوقف، واستعنا بالمنھج التحلیلي في بیان بعض المسائل المتعلقة بذلك، ثم المنھج 
  .أقوال الفقھاء والقانون الجزائريالمقارن للموازنة بین 

ط منا فیھ ببیان معنى شروالأول ق وللإجابة على إشكالات الموضوع جاءت خطّة الدراسة في مبحثین:
أما وتعریف ناظر الوقف،  ، والثاني بعنوان:تعریف الشرط ناظر الوقف تحت مطلبین، الأول منھا بعنوان:

المبحث الثاني فقد تناولنا فیھ الحدیث عن حكم التولیة على الوقف وشروط ناظره، خصصنا لھ مطلبین الأول 
  شروط ناظر الوقف.، والثاني تناولنا فیھ الوقفحكم التولیة على منھا تطرقنا فیھ لبیان 

  ناظر الوقفالمبحث الأول: معنى شروط 
یجب على الباحث قبل أن یفصل في مختلف عناصر البحث، البدء أولا ببیان معانیھا اللغویة، وأصولھا 

ع معین، والتعریفیة، حتى یتمكن القارئ من معرفة المعنى الذي یقصده من خلال تناولھ لقضیة ما، أو موض
ناحیة الأساسیة من ال فكیك ھذا العنوان وتحدید مصطلحاتھولذلك قبل معرفة شروط ناظر الوقف، لابد من ت

  اللغویة والاصطلاحیة، وفق ھذین المطلبین:
  المطلب الأول: تعریف الشرط

  معنى الشرط في اللغة وفي اصطلاح الفقھاء وفي القانون الجزائري.سوف نتناول في ھذا المطلب 
، )1(تأتي كلمة الشرط بمعنى "إلزام الشيء والتزامھ في البیع ونحوه"معنى الشرط في اللغة:  -أولا

، أي علاماتھا، والشرط جمعھ شروط، وھو )2(والشرط في اللغة عبارة "عن العلامة ومنھ أشراط الساعة"
  .)3(الذي یلزم من عدمھ العدم، ولا یلزم من وجوده وجود

من خلال ھذه التعاریف اللغویة أن الشرط ھو عبارة عن علامة أو أمارة إذا وجدت فإنھ لا  یتبین
یستلزم من وجودھا وجود المشروط، مثل الوضوء الذي یعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، فقد یتوضأ 

دائھا عھ من أالإنسان ولكن قد لا یؤدیھا في أول الوقت بل یؤخرھا إلى نھایتھ لوجود عذر شرعي مقبول، یمن
في أول الوقت، ویلزم من العدم العدم، أي ویلزم من فقده فقد الشيء المشروط، فمتى كان الإنسان على غیر 

  طھارة لا تصح منھ صلاتھ ولا تكون مقبولة عند الله تعالى لفقدان الطھارة.
علماء  حوردت تعاریف كثیرة للشرط في اصطلامعنى الشرط في اصطلاح الفقھ الإسلامي:  -ثانیا

الشریعة والفقھاء، فالجرجاني مثلا بعدما عرفھ في اللغة قال: "وفي الشریعة عبارة عما یضاف الحكم إلیھ 
، نلاحظ أن ھذا التعریف لا یختلف كثیرا عن التعریف اللغوي الذي أوردناه )4(وجودا عند وجوده لا وجوبا"

  قبل قلیل. 
. وقریبا من ھذا )5(س منھ كالطھارة للصلاة"قال بعضھم الشرط ھو "ما یتوقف علیھ الشيء ولی

  .)6(التعریف عرف الشرط بما یلي: "ھو تعلیق شيء بشيء بحیث إذا وجد الأول وجد الثاني"
من خلال ھذه التعاریف یمكن تعریف الشرط بالقول: "ھو الشيء الذي یتوقف علیھ ثبوت الحكم أو 

  عدمھ".
یتبین لنا أن التعریف اللغوي للشرط لھ علاقة وطیدة بالتعریف الاصطلاحي من حیث وجود  وھكذا

  الشيء وعدمھ.
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إذا عدنا إلى القانون نجد أن المشرع الجزائري قد تناول معنى الشرط في القانون الجزائري:  -ثالثا
نص على ما یلي: "یكون ، 203 ، ففي المادة:)7(من القانون المدني 208-203 موضوع الشرط في المواد:

: "إذا 208 الالتزام معلقا إذا كان وجوده أو زوالھ مترتبا على أمر مستقبل وممكن وقوعھ"، وفي المادة:
تحقق الشرط یرجع أثره إلى الیوم الذي نشأ فیھ الالتزام، إلا إذا تبین من إرادة المتعاقدین أو من طبیعة العقد 

عي، یكون للشرط أثر رج كون في الوقت الذي تحقق فیھ الشرط غیر أنھ لاأن وجود الالتزام، أو زوالھ، إنما ی
  إذا أصبح  تنفیذ الالتزام قبل تحقیق الشرط غیر ممكن لسبب لا ید للمدین فیھ".

والفقھاء في  العلماءھكذا یظھر أن القانون الجزائري اعتمد على المعنى اللغوي للشرط وما ذكره 
  ل حقیقتھ في المواد السابقة الذكر.الاصطلاح، فحدد موضوعھ، وتناو

 المطلب الثاني: تعریف ناظر الوقف 
تطرق في ھذا المطلب إلى تعریف الناظر لغة واصطلاحا، ثم معنى الوقف لغة واصطلاحا سوف ن

 .في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، لنصل بعد ذلك إلى تعریف ناظر الوقف كمركب إضافي
معنى الناظر بدقة لابد من التطرق إلى تعریفھ اللغوي والاصطلاحي، ثم  لتحدیدمعنى الناظر:  -أولا

تعریفھ من الناحیة القانونیة (القانون الجزائري)، وقد بدأنا بتعریف الناظر قبل تعریف الوقف؛ تماشیا مع 
  عنوان البحث، وإلا فالوقف أسبق منھ.

ابن منظور في اللسان: "الناظر: الحافظ، وناظور  الناظر في اللغة بمعنى الحافظ، قالمعنى الناظر لغة:  .1
وأصلھ في لغة العرب (ناطر وناطور) بالطاء، بمعنى حافظ الزرع  )8(الزرع والنخل، وغیرھما: حافظھ

  .)10(. وقال الزمخشري: "رجل نظور، لا یغفل عن النظر فیما أھمھ")9(والكرم والنخیل"
 .والحرص على الشيءإذن تدل مادة (نظر) في لغة العرب على الحفظ 

: مأخوذ من النظارة، وفي الحقیقة لمّا بحثنا عن تعریف الناظراصطلاح الفقھ الإسلامي: ناظر في معنى ال .2
النظارة بمعناھا الاصطلاحي، لم نقف على ھذه الكلمة، وإنما وجدنا العلماء یعرفون في مكانھا الولایة، 

نقلا عن الخیریة والقیم والمتولي والناظر في كلام وذلك لأن ھناك صلة بینھما، كما قال ابن عابدین 
  .)12(، والولایة بمعناھا العام في الشرع: "تنفیذ القول على الغیر شاء أو أبى")11(الفقھاء بمعنى واحد

یقول أحمد الخطیب: "ھي حق قرره الشرع الإسلامي لشخص معین ملّكھ بمقتضاه سلطة شرعیة 
  .)13(شؤونھ"تكفل رعایة المُولى علیھ ورعایة 

كما عرّفت أیضا أنھا: "سلطة تمكن صاحبھا من مباشرة العقود، وترتیب آثارھا دون توقف على 
  .)14(رضا الغیر، ولا تعلق لھا بتدبیر الأمور العامة"

''بأنھ سلطة شرعیة مكلفة بحفظ ورعایة وتنفیذ ما أسند یمكن تعریف الناظر  من خلال ما سبق
  ''.امإلى صاحبھا من الوظائف والمھ

وردت كلمة الناظر في القانون الجزائري، وھي تتناول رتبة وحیدة  ناظر في القانون الجزائري:معنى ال .3
 المؤرخ في: 08/315 من المرسوم التنفیذي رقم: 93 في سلك نظار الثانویات، حیث بینت مھامھ المادة:

م المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین بالأسلاك الخاصة بالتربیة 11/10/2008
، ونص المادة كالآتي: "یكلف نظار الثانویات بالتنظیم البیداغوجي والتنشیط التربوي وتنسیق )15(الوطنیة 

رق لمواقیت والطعمل الأساتذة ومتابعتھ، ویسھرون تحت سلطة مدیر المؤسسة على تطبیق البرامج وا
التعلیمیة وحسن سیر المخابر والورشات، ویساعدون مدیر الثانویة في المھام الإداریة وینوبون عنھ في 

  حالة حدوث مانع، باستثناء وظیفة الآمر بالصرف، ویمارسون أنشطتھم في الثانویات". 
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من خلال ھذه المھام نلاحظ أن القانون الجزائري اكتفى بذكر مھام الناظر كرتبة في الثانویة، و
تخرج عن المعاني اللغویة والشرعیة لھ؛ فھي تحمل معنى السلطة  یتبن أن المعاني القانونیة للناظر لا

  التي تمكن صاحبھا من مباشرة أعمالھ وحفظھا والسھر على تنفیذھا.  
 معنى الوقف بدقة لا بد من لتحدیدتعریف الوقف في اللغة والاصطلاح والقانون الجزائري:  -ثانیا

التطرق إلى تعریفھ اللغوي والاصطلاحي ثم تعریفھ من الناحیة القانونیة (القانون الجزائري)، تماما مثلما 
  فعلنا قبل قلیل في تعریف الناظر.

قال ابن فارس: "الواو والقاف والفاء: أصل واحد یدل على تمكّث في شيء ثم یقاس معنى الوقف لغة:  .1
 ).16(علیھ"

  .)17(وقال الفیومي: "وقفت الدابة وقفا ووقوفا: سكنت، ووقفت الدار وقفا، حبستھا في سبیل الله"
، وھو والتحبیس والتسبیل بمعنى واحد، یقال )18(نستنتج أن الوقف ھو الحبس ومن خلال ما سبق

  .)19(وقفت كذا، أي حبستھ، ولا یقال أوقفتھ إلا في لغة تمیمیة، وھي ردیئة، وعلیھا العامة
  . أي جعلھا حبیسا لا تباع ولا تورث، ولا توھب. )20(والحبس: المنع، یقال: وقفت الدار للمساكین وقفا 

  .)21(وقال محمد رواس: "الوقف بفتح فسكون، مصدر وقف الشيء وأوقفھ: حبسھ وأحبسھ"
احدة وھي ونكتفي بذكر ھذه التعاریف اللغویة وإلا في الحقیقة ھي كثیرة جدا، تكاد تتفق على كلمة 

  أن الوقف بمعنى الحبس والمنع والتسبیل ...
 الفقھاء في تعریف الوقف في الشریعة الإسلامیة، تبعا اختلفمعنى الوقف في اصطلاح الفقھ الإسلامي:  .2

  لاختلافھم في حقیقتھ، ونوع الملكیة الثابتة بھ، ولذلك تعددت عباراتھم في ذلك.
  .)22(على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة فذھب أبو حنیفة إلى أن الوقف حبس العین

وذھب الصاحبان من الحنفیة إلى أن الوقف: "حبس العین على حكم ملك الله تعالى، والتصدق 
  .)23(بالمنفعة"

وذھب المالكیة: إلى أن الوقف من حیث ھو مصدر ھو: "إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه 
  .)24(في ملك معطیھ ولو تقدیرا"

وعرفھ الشافعیة بأنھ: "حبس مال یمكن الانتفاع بھ، مع بقاء عینھ بقطع التصرف في رقبتھ على 
  .)25(مصرف مباح"

  .)26(الحنابلة فقد عرفوه بما یلي: "تحبیس الأصل، وتسبیل المنفعة" أما
 وقد عرفھ القاضي عبد الوھاب البغدادي المالكي بتعریف یشبھ تعریف الحنابلة؛  حیث قال ھو: "حبس

  .)27(الأصل، وتسبیل الثمرة"
  : )28(نتوصل إلى ما یلي من خلال التعاریف السابقة

قول أبي حنیفة بقاء الشيء الموقوف على ملك الواقف، إشارة إلى عدم لزوم الوقف وحقھ في الرجوع  .1
 عنھ.

 لیس من الضروري أن تكون العین مملوكة للواقف عند المالكیة، بل یصح عندھم تحبیس المنفعة، كما .2
 جوزوا التوقیت في الوقف، أي الحبس عندھم یكون مؤقتا ومؤبدا.

 الشافعیة یؤكدون "قطع التصرف" و"عین المال" في إشارة إلى صرف وقف الأعیان فقط دون المنافع. .3
لعل أول تعریف للوقف في القانون الجزائري ھو ما تضمنتھ معنى الوقف في القانون الجزائري:  .3

؛ فقد )29(م، المتضمن قانون الأسرة09/06/1984المؤرخ في: 11/84م:من القانون رق 213المادة:
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عرف الوقف بأنھ: "حبس المال عن التملك لأي شخص على وجھ التأبید والتصدق"، وورد تعریفھ 
م، المتضمن قانون التوجیھ 18/11/1990المؤرخ في: 25/90من القانون رقم: 31كذلك في نص المادة:

یة ھي الأملاك العقاریة التي حبسھا مالكھا بمحض إرادتھ، لیجعل التمتع "الأملاك الوقف )30(العقاري:
بھا دائما، تنتفع بھ جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامة، سواء كان ھذا التمتع فوریا أو عند وفاة 

المؤرخ  10/91من القانون رقم: 03الموصین الوسطاء الذین یعینھم المالك المذكور"، وأما نص المادة:
؛ فقد عرف الوقف بأنھ: "حبس العین عن التملك على وجھ )31(م، المتعلق بالأوقاف27/04/1991 :في

  التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجھ من وجوه البر والخیر".
من القانون نفسھ بأنھ: "عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة یثبت  04 عرفھ في المادة: كما

  المذكورة أعلاه". 02 ت المعمول بھا، مع مراعاة أحكام المادة:وفقا للإجراءا
  الواردة في ھذه النصوص القانونیة نصل إلى ما یلي: خلال تحلیل التعریفات من

 أن الوقف ھو منع أصل المال عن التملك بصفة مؤبدة. .1
ب والثواب، ولا یطالھذا المنع على سبیل التصدق والتبرع؛ أي أن الواقف یرجوا من الله تعالى الأجر  .2

 بأي مقابل مادي محسوس.
 الوقف یتم بإرادة منفردة؛ أي لا یتم بین الواقف، والموقوف علیھ، بل یكون من جھة واحدة فقط. .3
 أن القانون الجزائري حسم مسألة تعریف الوقف الذي ھو محل خلاف بین الفقھاء. .4
  في تعریفھ للوقف.أن القانون الجزائري لم یخرج عن إطار الشریعة الإسلامیة  .5

بعد تعریفنا لكلمتي: الناظر والوقف في اللغة والاصطلاح تعریف ناظر الوقف كلقب واحد:  -ثالثا
  وفي القانون الجزائري، نعرف ناظر الوقف  كلقب واحد من الناحیة الشرعیة، ثم من الناحیة القانونیة.

اظر فات التي ذكرھا الفقھاء في تعریف نعندما نتأمل في التعریتعریف ناظر الوقف في الفقھ الإسلامي:   .أ
وھو  ،)32( الوقف غالبا ما نجدھا تدور حول معنى واحد، وھو من تولى أمر الوقف وقام بالإشراف علیھ

المعنى الذي اتفق علیھ تقریبا الفقھاء، وإن اختلفوا في ألفاظ التعریف، ومن ھذه التعاریف أنھ: "سلطة 
على وضع یده علیھ وإدارة شؤونھ، من استغلال، وعمارة، وصرف شرعیة تجعل لمن ثبتت لھ القدرة 

  .)33(الریع إلى المستحقین"
      . )34(والشخص الذي یثبت لھ ھذا الحق یسمى متولي الوقف، وناظر الوقف، وقیم الوقف

یمكن تعریف ناظر الوقف بأنھ: ''سلطة شرعیة تثبت لصاحبھا بمقتضاھا  من خلال ھذه التعاریف
  ف في أعیان الوقف وحفظھا ورعایتھا وفق شروط معینة''.الحق بالتصر

ھو من تثبت لھ السلطة الشرعیة والقدرة على  الوقفناظر تعریف ناظر الوقف في القانون الجزائري:   .ب
إدارة شؤونھ من استغلال وعمارة، وصیانة، ورعایة، وصرف الریع إلى المستحقین وھذا ما ذھب إلیھ 

المعدل والمتمم والمتعلق بالأوقاف، مع أنھ لم یعُرفھ مثلما  10/91 رقم: المشرع الجزائري في القانون
فعل في تعریف الوقف الذي سبق التطرق إلیھ، وإنما اكتفى بتقریر اعتماده كمسیر للملك الوقفي، إذ 

  .)35(منھ: "یتولى إدارة الوقف ناظر الوقف حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم" 33 نص في المادة:
الموالیة لھا على أنھ: "یحدد نص تنظیمي لاحق شروط تعیین الناظر، وحقوقھ،  34 المادة: ونصت

  .)36(وحدود تصرفاتھ"
أنھ یقصد بنظارة  381/98 من المرسوم التنفیذي رقم: 07 ھذا وقد ذكر المشرع الجزائري في المادة:

 حمایتھ. حفظھ، استغلالھ، عمارتھ، رعایتھ، :)37(الوقف في صلب ھذا النص ما یأتي
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، المتعلق بالأوقاف: 10/91 من القانون رقم: 26 ھذا المرسوم التنفیذي، صدر تطبیقا لنص المادة:
المذكورة  33 "تحدد شروط الإدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا، وكیفیات ذلك عن طریق التنظیم" والمادة:

  أعلاه.
یتبین لنا أن المشرع الجزائري لم یخالف آراء الفقھاء، ولم یشذ عن الشریعة  ما سبق خلالمن 

  الإسلامیة في تعریف ناظر الوقف، وذلك من خلال الحدیث عن مھامھ ووظائفھ السابقة الذكر.
  المبحث الثاني: حكم التولیة على الوقف وشروط ناظره 

في ھذا المبحث حكم التولیة على الوقف في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، ثم في  سنتناول
المطلب الثاني نتناول شروط ناظر الوقف في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، حتى نقوم بالموازنة 

  بینھما في الأخیر.
  المطلب الأول: حكم التولیة على الوقف

الحدیث عن حكم التولیة على الوقف في الشریعة الإسلامیة والقانون  ھذا المطلب إلى فينتطرق 
  الجزائري.
ف: قال ابن تیمیة في بیان حكم التولیة على الوقحكم التولیة على الوقف في الشریعة الإسلامیة:  -أولا

"الأموال الموقوفة، على ولاة الأمر، من الإمام والحاكم ونحوه، إجراؤھا على الشروط الصحیحة، الموافقة 
لكتاب الله، وإقامة العمال على ما لیس عامل من جھة الناظر، والعامل في عرف الشرع یدخل فیھ الذي 

غیر الناظر لقبض المال ممن ھو علیھ صرفھ ودفعھ إلى من ھو لھ، لقولھ تعالى: یسمى ناظرا، ویدخل فیھ 
 ِیَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأَْمَاناَتِ إلَِى أھَْلِھَا وَإذَِا حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْكُمُوا ب َ ا یَعِظكُُمْ بِھِ إنَِّ اللهَّ َ نِعِمَّ الْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ

 َ ]، ثم قال: "ونصُب المستوفي الجامع للعمال المتفرقین بحسب الحاجة 58[النساء:  كَانَ سَمِیعًا بصَِیرًاإنَِّ اللهَّ
والمصلحة، وقد یكون واجبا إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفھ إلا بھ، فإنھ ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو 

 .)38(عند الحاجة والمصلحة"واجب ... كما في نصب الإمام للحاكم، علیھ أن ینصب حاكما 
-نستطیع أن نقول: كما أن الواحد منا لا یرضى لنفسھ أن یترك أموالھ وممتلكاتھ  من خلال ما سبق

ھملا من غیر حارس أو رقیب أو مدیر، یدیر شؤونھا، ویحافظ علیھا، ویستثمرھا في  -مھما كان نوعھا
مما یدفعنا إلى القول بضرورة وُجوب  مختلف المجالات، فكیف یرضى لأموال الوقف أن تكون كذلك؟

 التولیة على الوقف.
كما أن الإسلام أعطى لناظر الوقف سلطة حكم التولیة على الوقف في القانون الجزائري:  -ثانیا

الإشراف والإدارة والتسییر للأملاك الوقفیة، والقیام بشؤونھا، فإن المشرع الجزائري ھو الآخر أعطاه تلك 
، التي نصت على أنھ یعمل تحت مراقبة 381/98 رقم: من المرسوم التنفیذي 11 المواد:السلطة، من خلال 

من نفس المرسوم التي نصت على إسناد رعایة التسییر المباشر للملك الوقفي  12 وكیل الأوقاف والمادة:
یتولى ناظر من القانون نفسھ على أن  33، كما نصت المادة:10/91 إلى الناظر في إطار أحكام القانون:

 .)39(إدارة الأملاك الوقفیة التي توجد تحت تصرفھ المباشر
نستنتج أن من أھم المراسیم التنفیذیة التي تحدثت عن إدارة الأملاك الوقفیة  خلال ما سبق من

م، الذي جاء 01/12/1998 المؤرخ في: 381/98 وشروطھا وتسییرھا وحمایتھا، المرسوم التنفیذي رقم:
على أن: "إدارة  26 ، الذي نص في مادتھ:10/91 القانونیة الوقفیة التي تحدث عنھا القانون:مبینا للمنظومة 

الأملاك الوقفیة، وتسییرھا تكون بموجب تنظیم"؛ فجاء ھذا المرسوم لیبیّن ذلك كلھ، وذلك في أربعین مادة، 
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ك إلى ذل بالإضافةبذلك، معظمھا اھتمت بالولایة على الوقف، وأحالت الأخرى منھا على الأجھزة المكلفة 
  كلھ، صدرت عدة مراسیم تنفیذیة ذات صلة بإدارة الأوقاف منھا:

م المتعلق ببناء المسجد وتنظیمھ، وتسییره، 23/03/1991 المؤرخ في: 81/91 المرسوم التنفیذي رقم: -
. )41(م28/09/1991 المؤرخ في: 338/91 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي: )40(وتحدید وظیفتھ

 .)42(م30/11/1992المؤرخ في: 437/92وبالمرسوم التنفیذي رقم:

 .)43(م المتضمن إحداث مؤسسة المسجد23/03/1991المؤرخ في  82/91 المرسوم التنفیذي رقم: -
م المحدد لقواعد تنظیم مصالح الشؤون 26/06/2000المؤرخ في: 200/2000 المرسوم التنفیذي رقم: -

 .)44(االدینیة والأوقاف في الولایة وعملھ
م، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 28/06/2000المؤرخ في: 146/2000المرسوم التنفیذي رقم: -

المؤرخ  427/05 ل والمتمم بموجب المرسوم رقم:د. المع)45(وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف
 .)46(م07/11/2005في:

من  34كما نصت علیھ المادة:نصل إلى نتیجة مھمة، وھي: أن ناظر الوقف لھ مستند قانوني ھكذا 
قانون الأوقاف، ویتولى تعیینھ الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة، بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف مثلما ھو 

  .38/98 من المرسوم التنفیذي: 16موجود في المادة:
  المطلب الثاني: شروط ناظر الوقف

قبل الوزارة المعنیة، وقد فرق العلماء  إما أن یعینھ الواقف، وإما أن یتعین موظفا من الوقفناظر 
، بینما )47(بینھما من خلال حدیثھم عن أقسام الولایة وأحكامھا في تفصیلات دقیقة تحتاج إلى دراسة خاصة

الجزئیة التي تناولناھا في ھذا الموضوع  تتمثل في الحدیث عن شروط  ناظر الوقف بصفة عامة، بغض 
في ھذا المطلب إلى بیان ھذه الشروط بین الشریعة الإسلامیة  تطرقالالنظر عن نوع الولایة، ولذلك یتم 

  والقانون الجزائري، ثم القیام بالموازنة بینھما.
لیس كل إنسان یستطیع أن یكون ناظرا للوقف، بل  شروط ناظر الوقف في الشریعة الإسلامیة: -أولا

قھاء بوظیفتھ أحسن القیام، وقد ذكر الفالناظر یجب أن تتوفر فیھ جملة من الشروط حتى یستطیع أن یقوم 
  جملة من الشروط نحاول أن نتعرف علیھا في ھذا المطلب.

ذلك أن الإنسان قبل بلوغھ یمر بمرحلتین، مرحلة عدم التمییز، وتنتھي عادة ببلوغ البلوغ:  - الشرط الأول
كون إجمالیة، أما البلوغ فیسن السابعة، ومرحلة التمییز، وفیھا یدرك الفرق بین النافع والضار بصورة 

: الاحتلام، إنبات شعر خشن )49(، وعلامات البلوغ ھي)48(بالعلامات الطبیعیة إن وجدت وبالسن إن لم توجد
  الحمل. حول القبُل، تمام خمس عشرة سنة، وتزید الأنثى باثنتین ھما: الحیض والنفاس،

، )51(، والمالكیة)50(حنافمن شروط الولایة على الوقف: البلوغ، وقد أخذ بھذا الشرط الأ
، وعلى ھذا الأساس لو عینّ الواقف طفلا صغیرا دون سن البلوغ، ناظرا على )53(، والحنابلة)52(والشافعیة

وقف من الأوقاف یمُنع ھذا الصغیر من مباشرة النظر على الوقف، ویقوم ولیھ مقامھ في النظر على الوقف، 
د إلى الصغیر لا یصح بأي حال من الأحوال، لا على سبیل مع العلم أن بعض الفقھاء قالوا: إنّ الإسنا

وكذلك إذا كان الموقوف علیھ صغیرا، ولم یعین الواقف  ،)54(الاستقلال بالنظر ولا على سبیل المشاركة لغیره
  ناظرا على الملك الوقفي، لا یصح نظره بل یمنع من ذلك، ما دام أنھ لم یصل إلى سن البلوغ.

س نظر الصغیر على الوقف على نظره على ملكھ العادي، فإذا كان الصغیر ودلیل ھذا الشرط: قیا
فمن باب أولي أن یمنع من النظر على الوقف،  -باعتباره محجورا علیھ-یمُنع من التصرف في ملكھ العادي 
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أن التصرف لا یصح للإنسان في مالھ إلا بأربعة أوصاف وھي:  -أیدك الله-وفي ھذا یقول ابن رشد "اعلم 
، وإذا كان لا یصح في مالھ فإنھ من باب أولى لا یصح )55(بلوغ، والحریة، وكمال العقل، وبلوغ الرشد"ال

  في مال غیره.
) 56(ھذا الشرط أیضا اتفق علیھ أصحاب المذاھب الأربعة، حیث قال بھ الحنفیة: العقل -الشرط الثاني

، فعلى ھذا لا تصح تولیة المجنون لنظارة الوقف؛ لأنھ لا یستطیع )59(، والحنابلة)58(، والشافعیة)57(والمالكیة
أن یتصرف في ملكھ ومالھ الخاص، فكیف یمكنھ أن یفعل ذلك في مال الوقف؟! والمجنون أصلا رفع عنھ 

ون یمكنھ أن یك ، وھو لا یمیز بین الحق والباطل وبین الخیر والشر، وعلیھ لاالقلم بنص حدیث رسول الله 
  مسؤولا على أموال الوقف .أمینا و

نستطیع أن نقول: أن من شروط الوالي على الوقف أن  -البلوغ والعقل-خلال ھذین الشرطین  من
یكون راشدا، فلا یكون صغیرا ولا مجنونا، ولا سفیھا، لأن غیر الراشد لا یتولى مال نفسھ، فكیف بمال 

ُ لَكُمْ قِیاَمًا وَارْزُقوُھمُْ فِیھاَ وَاكْسُوھمُْ وَلاَ تؤُْتوُا  ، والله تعالى یقول:)60(غیره فَھاَءَ أَمْوَالكَُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهَّ السُّ
، لقد نھى الله تبارك وتعالى في ھذه الآیة الكریمة عن تمكین السفھاء ]05[النساء: وَقوُلوُا لَھمُْ قوَْلاً مَعْرُوفاً

المال نتیجة طیشھ وسوء تصرفھ، فإنھ سیفوت مصالح من التصرف في الأموال؛ لأن السفیھ إذا ضیع 
، وفي ھذا السیاق یقول ابن كثیر "ینھى تعالى عن تمكین )61(المجتمع في توظیف ھذا المال فیما یفید وینفع

السفھاء من التصرف في الأموال التي جعلھا الله للناس قیاما، أي تقوم بھ معایشھم من التجارات 
ھذا الكلام عن الأموال بصفة عامة؛ وقفیة كانت أم غیر وقفیة، باعتبار حفظھا ، وفي الحقیقة )62(وغیرھا"

  من مقاصد الشریعة الإسلامیة.
لابد من وجود قوة كافیة، وقدرة عالیة على القیام القدرة على القیام بشؤون الوقف:  -الشرط الثالث

والمھارة في رعایة مال الوقف بأمور الوقف، وما یسمى عند بعض الفقھاء بـ: "الكفایة"، وھي الخبرة 
وتصریفھ على أفضل الوجوه، لأن الناظر مسؤول على حفظ الوقف، وتنمیتھ والمخاصمة علیھ، واستثماره، 

 ،)63(وإصلاحھ، وعمارتھ، وتحصیل غلتھ، وصرفھا على مستحقیھا، وكل ذلك یتطلب معرفة وخبرة وكفایة

  .)68(، والحنابلة)67(، والشافعیة)66(، والمالكیة)65(، وھي شرط عند الحنفیة)64(وإلا تعرض الوقف للضیاع
الله تعالى یأمر بحراسة أموالنا من أن تبذر أو تنفق في غیر وجھھا إلا من توفرت فیھ الكفایة  ولأن

  .)69(في التصرف والخبرة
أن نضیف دلیلا عقلیا وھو: أن العاجز لا یستطیع حمایة أموالھ الخاصة، فكیف یمكنھ أن یفعل  ویمكن

ذلك في أموال الوقف؟ وعلیھ لابد من اشتراط القدرة والمھارة في رعایة أموال الوقف وحمایتھا من الضیاع 
  والسرقة.

الشرط اختلف فیھ الفقھاء على  ھذاالإسلام فیما وُقف على مسلم أو جھة إسلامیة:  -الشرط الرابع
  قولین:

: أن الإسلام شرط لصحة النظارة على الوقف، فلا نستطیع أن نولي غیر المسلم على ما وُقف القول الأول
على مسلم أو جھة إسلامیة خاصة كالمساجد والمدارس ونحوھا، وھذا ھو قول جمھور الفقھاء، حیث قال بھ 

وھو القول الذي رجحھ عبد العزیز الحجیلان، لما في تولیة الكافر على أوقاف  )71(والحنابلة )70(المالكیة والشافعیة
المسلمین من مفاسد كثیرة، منھا ما یرجع إلى ذات الوقف، ومنھا ما یرجع على الموقوف علیھ، ومنھا ما یرجع 

ن مثل: محمد ، وھذا الذي یطمئن إلیھ القلب، وقد ورجحھ كثیر من العلماء المعاصری)72(على عامة المسلمین
  ، ... وغیرھم.)75(، وخالد عبد الله الشعیب)74(، محمد بن سعد بن عبد الرحمان الحنین)73(عطیة المھدي
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  .)76(أن الإسلام لیس شرطا لصحة الولایة على الوقف وھذا ھو قول الحنفیة القول الثاني:
، وھذا )77(شرط الإسلام فیما وقف على غیر المسلمین أو جھة مسلمة، فلیس شرطا عند الحنابلة أما

الذي مال إلیھ الكبیسي؛ حیث قال: "وعلى ھذا فإن ولایة الكافر على الوقف جائزة إذا كان الموقوف علیھ 
  .)78(كافرا، بشرط أن یكون الناظر على الوقف عدلا في دینھ"

أحسن ما نقل عن تعریف العدالة، عن أبي یوسف أن لا یأتي ة الظاھرة: العدال -الشرط الخامس
بكبیرة ولا یصُر على صغیرة، ویكون ستره أكثر من ھتكھ، وصوابھ أكثر من خطئھ، ومروءتھ ظاھرة، 

  ).79( ویستعمل الصدق، ویجتنب الكذب دیانة ومروءة
أخرى یمكن القول بأن المقصود بالعدالة التزام المأمورات والواجبات واجتناب المحظورات  بعبارة

، وقال الحنابلة: لا تشترط العدالة، ویضُم إلى الفاسق عدل، )80(الشرعیة والشبھات، وھذا شرط عند الجمھور
  .)81(كما یضُم إلى ناظر ضعیف، قوي أمین

قادر بنفسھ، أو بنائبھ، لأن الولایة مقیدة بشرط النظر، ولیس جاء في الإسعاف: "لا یوُلى إلا أمین، 
وعلیھ لابد من توفر شرط العدالة في الناظر حتى یحقق  ،)82(من النظر تولیة الخائن، لأنھ یخل بالمقصود

  الوقف أھدافھ المشروعة.
ا تعرضونعود إلى بعض مراجع المالكیة والحنابلة، نجد أنھم لم ی عندماالحریة:  -الشرط السادس

لذكر الحریة عند سیاقھم، وذكرھم لشروط ولایة الوقف، مما یدل على أنھم لا یرونھا شرطا من شروط 
ناظر الوقف في حدود فھمي، أما الحنفیة فقد صرّحوا على عدم اعتبار الحریة في نظارة الوقف، كما قال 

ین نجد أن الشافعیة ھم الذین ، في ح)83(ابن عابدین: "ویشترط للصحة بلوغھ وعقلھ، لا حریتھ وإسلامھ"
  ).84(یشترطون ھذا الشرط

نؤید ما ذھب إلیھ الشافعیة من اشتراط الحریة في ناظر الوقف لیتمكن من أداء مھامھ كاملة غیر 
منقوصة وبدون ضغوط، كما نرى ضرورة اشتراط العلم بالأحكام الشرعیة المتعلقة بالأوقاف؛ حتى تكون 

  ضرره أكثر من نفعھ. تصرفاتھ كلھا شرعیة ولا یكون
تعرفنا على الشروط التي ذكرھا الفقھاء،  بعدماشروط ناظر الوقف في القانون الجزائري:  -ثانیا

والتي یجب أن تتوفر في ناظر الوقف، حتى یتمكن من أداء مھامھ على أحسن وجھ، ننتقل إلى الحدیث عن 
 الشروط التي ذكرھا القانون الجزائري، في تعیین ناظر الوقف.

من  17نعود إلى القانون الجزائري المتعلق بالأوقاف، نجده أنھ صاغ ھذه الشروط في المادة: عندما
، والتي نصت على أنھ: "یشترط في الشخص المعین، أو المعتمد ناظرا 381/98 المرسوم التنفیذي رقم:

  للأوقاف أن یكون:
 حده في ألوھیتھ وربوبیتھ، ومالھ من الأسماء؛ بمعنى أن یعتقد اعتقادا جازما بوجود الله تعالى، ویوُمسلما .1

  والصفات، ولا ینكر شیئا معلوما من الدین بالضرورة.
 ؛ فلا یتولى غیر الجزائري النظارة على الأوقاف.جزائري الجنسیة .2
؛ فلا تصح ولایة العاجز والطفل الصغیر، لأنھ لا یستطیع التصرف في أموالھ، فكیف بالغا سن الرشد .3

 ف.یدیر أموال الوق
 ؛ بأن یكون ثقة على ما أؤتمن علیھ، ویحسن التصرف فیھ.عدلا أمینا .4
 ؛ فلا تصح ولایة المجنون والمعتوه، والعاجز عن إدارة الأملاك الوقفیة.سلیم العقل والبدن .5
 على حسن التصرف والتسییر لأموال الوقف.ذا كفاءة وقدرة  .6
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، وفي ھذا المجال أنشئت معاھد إسلامیة )85(تثبت ھذه الشروط بالتحقیق والشھادة المستفیضة والخبرة
م، المعدل والمتمم بموجب المرسوم 23/05/1981المؤرخ في  102/81 متخصصة بموجب المرسوم:

م المتضمن إنشاء المعاھد الإسلامیة لتكوین الإطارات 03/09/2002المؤرخ في  03/02 التنفیذیرقم:
 سنة: -ولأول مرة -على مستوى الماستر  الدینیة، كما أنشئ تخصص ''إدارة الأوقاف والزكاة''

 ، كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة.1م بجامعة باتنة2013/2014
 نتأمل في عندما الموازنة بین شروط ناظر الوقف في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري: -ثالثا

نستطیع أن نتوصل إلى  شروط ناظر الوقف التي ذكرھا الفقھاء، وكذلك التي ذكرھا القانون الجزائري،
 جملة من النقاط:

نجد أن المشرع الجزائري اشترط الإسلام في ناظر الوقف، أخذا برأي الجمھور (المالكیة، والشافعیة،  .1
الكافر أو الفاسق لا یمكن أن یكون أمینا على المؤمنین لقولھ تعالى:  والحنابلة) وھو القول الراجح؛ لأن

 ْلِل ُ   ].141[النساء: كَافرِِینَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً وَلَنْ یَجْعَلَ اللهَّ
على ھذا الأساس، فالمشرع الجزائري لم یأخذ بقول الأحناف في ھذه المسألة؛ حیث أن الأحناف 

  لا یشترطون الإسلام في ناظر الوقف كما تقدم.
الجنسیة الجزائریة، وھو ما اشترط  -زیادة على الشروط التي ذكرھا الفقھاء-نجد أن المشرع الجزائري  .2

، والمتضمن القانون الأساسي )86(م15/07/2006المؤرخ في: 03/06من الأمررقم: 75جاءت بھ المادة:
العام للوظیفة العمومیة والتي تنص: "لا یمكن أن یوُظف أیاّ كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیھ 

نجد أن الفقھاء لم یشترطوا الجنسیة الوطنیة الشروط الآتیة أن یكون جزائري الجنسیة ..."، في حین 
لتسییر الأملاك الوقفیة، وربما نستطیع أن نقول في ذلك: إن اشتراط الجنسیة، یختلف باختلاف الزمان 

  والمكان، والظروف والأحوال والأشخاص.
مدني، نجد من القانون ال 40نجد أن المشرع الجزائري حدّد البلوغ بسن الرشد، وعندما نعود إلى المادة: .3

سنة، وفي المسألة ذاتھا اختلف الفقھاء في تحدید سن البلوغ  19أن المشرع الجزائري حدد سن الرشد بـ:
سنة)، وجعلھ الأحناف ثماني عشرة سنة بالنسبة للرجل، كما مر  15فجعلھ الجمھور خمس عشرة سنة (

  معنا، ولعل المشرع الجزائري أخذ بمبدأ الاحتیاط في ھذه المسألة.
د أن المشرع الجزائري اشترط في ناظر الوقف أن یكون عادلا أمینا، وھذا الذي ذھب إلیھ جمھور نج .4

الفقھاء، باستثناء الحنابلة الذین یقولون لا تشترط العدالة في ناظر الوقف، وإنما یضُم إلى الفاسق عدل، 
  بدأ سد الذرائع.كما یضم إلى ناظر ضعیف، قوي أمین، وكأن المشرع الجزائري كثیرا ما یأخذ بم
  وبھذا الشرط، یمكن المحافظة على الأملاك الوقفیة من الاعتداءات المختلفة.

أیضا المشرع الجزائري اشترط في ناظر الوقف أن یكون سلیم العقل والبدن وھذا ما نجده عند فقھاء  .5
ره مكلف وضرالمذاھب الأربعة، الذین یشترطون العقل، ویقولون بعدم صحة ولایة المجنون؛ لأنھ غیر 

  أكثر من نفعھ.
من القانون الجزائري وفقھاء الإسلام اشترطوا الكفاءة والقدرة على القیام بشؤون الوقف، وإلا  لاّ كُ  .6

 تعرض الوقف للضیاع والنھب والسرقة.
كلا من القانون الجزائري وفقھاء الإسلام أعطوا عنایة بالغة للملك الوقفي، ویظھر ذلك جلیا من خلال  .7

  ومھام ناظر الوقف.ذكر شروط 
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في الأخیر نستطیع القول بأن الشروط التي حددھا فقھاء الشریعة الإسلامیة، والتي جاء بھا القانون  .8
الجزائري متقاربة من حیث المضمون إلا أن ھناك بعض الإضافات الموجودة في القانون تبعا للتطورات 

لجنسیة وغیرھا، الأمر الذي یجعلنا نثُمن ما الجاریة في میدان المعاملات التي تحكم المجتمع، كاشتراط ا
 فعلھ القانون الجزائري في مسألة شروط ناظر الوقف.

  خاتمة:
 من خلال دراستنا لھذا الموضوع، خلصنا إلى عدة نتائج واقتراحات، أذكرھا في البندین التالیین:

  نتائج البحث: -أولا
  یمكن تلخیص نتائج البحث في النقاط التالیة:

المقصود بناظر الوقف في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري: من لھ القدرة على التسییر المباشر  .1
للملك الوقفي ورعایتھ، وعمارتھ، وصیانتھ، وحمایتھ، وصرف الریع إلى المستحقین، ویسمى كذلك بقیم 

  المتولى. -الوقف
عامة، باعتبارھا إحدى الكلیات الخمس التي التولیة على الوقف واجبة؛ لأن الإسلام اھتم بالأموال بصفة  .2

یجب المحافظة علیھا، كما اھتم بالأوقاف بصفة خاصة لمكانتھا العظیمة في المجتمع المسلم، ولا یتم 
 المحافظة علیھا إلا بتعیین ناظر، یرعاھا، ویقوم على شؤونھا.

نظارة؛ من العقل، والرشد، وجوب اختیار ناظر الأوقاف بعنایة خاصة وتامة، ممن تتوفر فیھم شروط ال .3
والعدالة، والقدرة على إدارة الوقف وتسیره، والإسلام فیما وقف على جھة إسلامیة، والعلم بالأحكام 

 الشرعیة المتعلقة بالأوقاف.
ھناك توافق بین ما ورد في آراء الفقھ الإسلامي على مختلف مذاھبھ، مع ما ورد في القانون الجزائري،  .4

یار النظارة، وبیان وظیفتھم عدا بعض الإضافات المحددة في القانون تبعا للتغیرات فیما یخص شروط اخت
  المتجددة.

  الاقتراحات: -ثانیا
بالرغم من وجود ناظر الوقف في الشریعة الإسلامیة، وفي نصوص القانون الجزائري، إلا أن دوره  .1

والقانون الجزائري المتعلق  مغیب في أرض الواقع، ولذلك أتمنى لو تم تحویل ھذه الأحكام لشرعیة،
  بناظر الوقف إلى واقع عملي، وتعمیم ذلك عل مستوى التراب الوطني لتحقیق مصلحة الوقف.

إقامة أكبر عدد ممكن من الدورات التكوینیة والتدریبیة المستمرة لنظراء الأوقاف؛ لتعریفھم بمستجدات  .2
 موضوع الوقف وتسییره.

المتواجد حالیا في جامعة الحاج لخضر باتنة، على جمیع كلیات  تعمیم تخصص إدارة الأوقاف والزكاة .3
 الشریعة الإسلامیة على مستوى التراب الوطني.

كما أقترح توفیر منح دراسیة لدعم الدراسات المتخصصة في مجال الوقف بالتعاون مع الدول الإسلامیة  .4
 ا.الرائدة في ھذا المجال مثل: الكویت، مالیزیا، السعودیة، ... وغیرھ

نشر الثقافة الوقفیة في المجتمع الجزائري من خلال إعداد الندوات واللقاءات والمؤتمرات، وتفعیل دور  .5
 الأئمة ووسائل الإعلام المختلفة في ھذا المجال.
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  قائمة المصادر والمراجع:
  بروایة حفص عن عاصم.القرآن الكریم 

  الكتب:
أحكام الأوقاف، طبع بمطبعة ھندیة بشارع المھدي بالأزبكیة، مصر، إبراھیم بن موسى الطرابلسي الحنفي، الإسعاف في  .1

 م.1902ھـ/1320، 2ط
  .6ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، ج .2
  .7مصر ج-ابن منظور، لسان العرب، تحقیق: یاسر سلیمان أبو شادي، مجدي فتحي السید، المكتبة التوفیقیة، القاھرة .3
یمیة، مجموع فتاوى، جمع وترتیب: عبد الرحمان بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنھ محمد، مكتبة المعارف، أحمد ابن ت .4

  .31المغرب، ج-الرباط
  .6م، ج1979ھـ/1399أحمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر،  .5
  ھـ.1398، 2أحمد الخطیب، الوقف والوصایا، مطبعة جامعة بغداد، ط .6
  م.1987أحمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، مكتبة لبنان،  .7
إسماعیل بن المقري الیمني الشافعي، روض الطالب ونھایة مطلب الراغب، تحقیق: خلف مفضي المطلق، قدم لھ: فضیلة  .8

  .1م، ج2013ھـ/1434، 1الشیخ حسین عبد الله الصیاد، الكویت، ط
د الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملایین، إسماعیل بن حما .9

  .4م، ج1956ھـ/1376، 1مصر، ط-القاھرة
  الجرجاني، معجم التعریفات، المحقق: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة. .10
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، اعتنى بھ محمد  الخطیب الشربیني، على متن منھاج الطالبین للنووي، مغني .11

  .2لبنان، ج-خلیل عیتاني، دار المعرفة، بیروت
  .4م، ج2006ھـ/1426لبنان، -الصادق عبد الرحمان الغریاني، مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ، مؤسسة الریان، بیروت .12
  م.2010ھـ/1436، 4ف الغطاء العامة، العراق، طعباس كاشف الغطاء، المدخل إلى الشریعة الإسلامیة، مؤسسة كاش .13
  م.1990ھـ/1410، 1مصر، ط-عبد الرحمان الحدادي المناوى، التوقیف على مھمات التعاریف، عالم الكتب، القاھرة .14
  .6عبد الرحمان بن قدامة المقدسي، الشرح الكبیر على المقنع، دون معلومات النشر، ج .15
  .6م، ج1968ھـ/1388مصر، -لمقدسي، المغنى لابن قدامة، القاھرةعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ا .16
عبد المحسن بن حمد العباد البدر، شرح شروط الصلاة وأركانھا وواجباتھا لشیخ الإسلام محمد بن عبد الوھاب، مكتبة  .17

  ھـ.1425، 1الملك فھد، ط
لبنان، -لث سعید الغاني، دار الفكر، بیروتعبد الوھاب البغدادي المالكي، التلقین في الفقھ المالكي، تحقیق: محمد ثا .18

  .1م، ج2000ھـ/1421
عثمان بن عبد الرحمان المعروف بابن الصلاح، فتاوى ابن الصلاح، المحقق: عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم،  .19

  .1ھـ، ج1407، 1عالم الكتب، بیروت، ط
لصلاح، تحقیق: عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم، عثمان بن عبد الرحمان المعروف بابن الصلاح، فتاوى ابن ا .20

  .1ھـ، ج1407، 1لبنان، ط-عالم الكتب، بیروت
علي بن إسماعیل المر داوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحیاء  .21

  .7م، ج1955ھـ/1374، 1لبنان، ط-التراث العربي، بیروت
إسماعیل المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحیاء علي بن  .22

  .7م، ج1955ھـ/1374، 1لبنان، ط-التراث العربي، بیروت
  م.1982، 1الكویت، ط-عمر سلیمان الأشقر، خصائص الشریعة الإسلامیة، مكتبة الفلاح، الكویت .23
ھـ، أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء، منشورات 978ي الحنفي، ت.قاسم بن عبد الله القونوي الروم .24

  م.  2004ھـ/1424، 1لبنان، ط-علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
محمد أمین بن عمر المشھور بابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، دراسة وتحقیق: عادل  .25

  .6م، ج2003ھـ/1423د الموجود، وعلي محمد معوض، دار عالم الكتب، الریاض، أحمد عب
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محمد بن أحمد الشویكي، التوضیح في الجمع بین المقنع والتنقیح، تحقیق: ناصر بن عبد الله بن عبد العزیز الیمان،  .26
  .2المكتبة المكیة، ج

توجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة لابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (الجد)، البیان والتحصیل والشرح ال .27
  .12م، ج1985ھـ/1405، 1لبنان، ط-تحقیق أحمد الحبابي، دار الغرب الإسلامي، بیروت

نان، لب-محمد بن أحمد بن رشد، فتاوى ابن رشد، تحقیق: المختار بن الطاھر التلیلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت .28
  .1م، ج1987ھـ/1407

، 1ان، طلبن-رشد، فتاوى بن رشد، تحقیق: المختار بن الطاھر التلیلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت محمد بن أحمد بن .29
  .1م، ج1987ھـ/1407

محمد بن عبد الرحمان الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر،  .30
  .6م، ج1992ھـ/1412، 3ط

یة قرة عین الأخیار تكملة رد المحتار على الدر المختار في فقھ الإمام أبي حنیفة النعمان، محمد علاء الدین أفندي، حاش .31
  .7م، ج1995ھـ/1415، 1لبنان، ط-دار الفكر، بیروت

محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بین فقھ المذاھب السنیة والمذھب الجعفري والقانون،  .32
  م.1977ھـ/1397، 2لبنان، ط-بیروتدار النھضة العربیة، 

  م.1982ھـ/1402، 4لبنان، ط-محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، الدار الجامعیة، بیروت .33
لبنان، -محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت .34

  .2م، ج1998ھـ/1419
، 2لبنان، ط-ة الطالبین، وعمدة المفتین، إشراف زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروتمحي الدین النووي، روض .35

  .5ھـ، ج1405
 م.2004ھـ/1425، 2، دار القلم، دمشق، ط1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقھي العام، ج .36
 .1م، ج2002، 4وحید عبد السلام بالي، متن بدایة المتفقھ، ابن رجب، مصر، ط .37
  .40م، ج2001ھـ/1421، 1الكویت، الموسوعة الفقھیة، ط-والشؤون الإسلامیة وزارة الأوقاف  .38

 البحوث والرسائل الجامعیة:
عبد الرزاق بوضیاف، "إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري"، دراسة مقارنة،  .1

ص شریعة وقانون، قسم الشریعة، جامعة الحاج لخضر أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخص
  م.2006-2005، الإنسانیةباتنة، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم 

عبد العزیز بن محمد الحجیلان، بحث" الولایة على الوقف وأثرھا في المحافظة علیھ"، ندوة الوقف في الشریعة الإسلامیة  .2
ـ، ندوة علمیة ھ14/01/1423-12لامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، الفترة:ومجالاتھ التي تضمنتھا وزارة الشؤون الإس

 .بعنوان: "الوقف في الشریعة الإسلامیة ومجالاتھ"، في قاعة الملك فیصل للمؤتمرات بفندق الریاض
 القوانین:

 78الجریدة الرسمیة، العدد:، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في:58/75الأمر رقم: .1
  م.30/09/1975المؤرخة في:

المؤرخة  24، الجریدة الرسمیة، العدد:م، والمتضمن قانون الأسرة09/06/1984المؤرخ في: 11/84رقم: القانون .2
  م.12/06/1984في:

المؤخة  49م، والمتضمن التوجیھ العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد:18/11/1990المؤرخ في: 25/90القانون رقم: .3
  م.18/11/1990في:

المؤرخ  83/91م، والمتمم لأحكام المرسوم التنفیذي رقم:23/03/1991المؤرخ في: 83/91المرسوم التنفیذي رقم: .4
، والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدینیة في الولایة وتحدید تنظیمھا وعملھا، الجریدة الرسمیة، 23/03/1991في:

  .م10/04/1991المؤرخة في: 16العدد:
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المؤرخ  81/91م المتمم لأحكام المرسوم التنفیذي رقم:28/09/1991المؤرخ في: 338/91المرسوم التنفیذي رقم: .5
المؤرخة  45م المتعلق ببناء المسجد وتنظیمھ وتسییره وتحدید وظیفتھ، الجریدة الرسمیة، العدد:23/03/1991في:
  م.02/10/1991في:

المؤرخة  21، العدد:الرسمیةم المتعلق بالأوقاف، الجریدة 1991أفریل  27المؤرخ في: 10/91القانون رقم: .6
  م.08/05/1991في:

المؤرخ  81/91م المعدل والمتمم للمرسوم رقم:30/11/1992المؤرخ في: 437/92المرسوم التنفیذي رقم: .7
المؤرخة  85م، والمتعلق ببناء المسجد وتنظیمھ وتسییره وتحدید وظیفتھ، الجریدة الرسمیة، العدد:23/03/1991في:
  م.02/12/1992في:

م، والمحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا 01/12/1998المؤرخ في: 381/98المرسوم التنفیذي رقم: .8
  م.02/12/1998، المؤرخة في:90وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة، العدد:

قواعد التنظیم لمصالح الشؤون الدینیة والأوقاف م، والمحدد 26/07/2000المؤرخ في: 200/2000المرسوم التنفیذي رقم: .9
  م.02/08/2000المؤرخة في: 47في الولایة وعملھا، الجریدة الرسمیة، العدد:

م، والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون 28/07/2000المؤرخ في: 146/2000المرسوم التنفیذي رقم: .10
 م.12/07/2000المؤرخة في: 38الدینیة والأوقاف، الجریدة الرسمیة، العدد:

م، والمتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون 07/11/2005المؤرخ في: 427/05المرسوم التنفیذي رقم: .11
  م.09/11/2005المؤرخة في: 73الدینیة والأوقاف، الجریدة الرسمیة، العدد:

سي العام للوظیفة العمومیة، الجریدة الرسمیة، م، والمتضمن القانون الأسا15/07/2006، المؤرخ في:03/06الأمر رقم: .12
 م.16/07/2006المؤرخة في: 46العدد:

م، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین 11/10/2008المؤرخ في: 315/08المرسوم التنفیذي رقم: .13
 م.12/10/2008المؤرخة في: 59للأسلاك الخاصة بالتربیة الوطنیة، الجریدة الرسمیة، العدد:

 القوامیس والمعاجم:
 ر.مص-علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة .1
 .8م، ط2005ھـ/1426الفیروز آبادي، القاموس المحیط، المحقق: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،  .2
  .مكتبة الشروق الدولیةمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،  .3
، 8محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تحقیق: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط .4

  م.2005ھـ/1426
  م.1988ھـ/1408، 2محمد رواس قلعجى، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس، ط .5
ن ح الألفاظ المصطلح علیھا بین الفقھاء والأصولییمحمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، التعریفات الفقھیة، معجم یشر .6

  وغیرھم من علماء الدین، منشورات علي بیضون، دار الكتب العلمیة.  
  .3محمود عبد الرحمان عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة، دار الفضیلة، ج .7

 الھوامش:

  .853، ص8م، ط2005ھـ/1426الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تحقیق: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،  )1(
  .108الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق: محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاھرة، ص )2(
ھ رحم-عبد المحسن بن حمد العباد البدر، شرح شروط الصلاة وأركانھا وواجباتھا لشیخ الإسلام محمد بن عبد الوھاب  )3(

  .4ھـ، ص1425، 1، مكتبة الملك فھد، ط-الله
 .108، صالمرجع السابق، الجرجاني )4(
ھـ، أنیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء، قرأه وعلق 978قاسم بن عبد الله القونوي الرومي الحنفي، ت. )5(

  .  23م، ص2004ھـ/1424، 1لبنان، ط-علیھ الدكتور یحي مراد، منشورات علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
عریفات الفقھیة، معجم یشرح الألفاظ المصطلح علیھا بین الفقھاء والأصولیین محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، الت )6(

  .  121، منشورات علي بیضون، دار الكتب العلمیة، ص-رحمھم الله تعالى-وغیرھم من علماء الدین 
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: 78میة العددم، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجریدة الرس1975سبتمبر  26المؤرخ في: 58/75الأمر رقم:)  7(

  م.30/09/1975المؤرخة في:
فیقیة، فتحي السید، المكتبة التو مجديبن منظور، لسان العرب، تحقیق: یاسر سلیمان أبو شادي، جمال الدین محمد بن مكرم  )8(

  .212، ص14مصر، ج-القاھرة
، 8سة الرسالة، طمحمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تحقیق: محمد نعیم العرقسوسي، مؤس )9(

  .484م، ص2005ھـ/1426
لبنان، -محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت )10(

  .284، ص2م، ج1998ھـ/1419
  .14م، ص2001ھـ/1421، 1، ط40الكویت، الموسوعة الفقھیة، ج-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت )11(
  .213، القاھرة، صالفضیلةعلي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق: محمد صدیق المنشاوي، دار  )12(
  .159ھـ، ص1398، 2ط أحمد الخطیب، الوقف والوصایا، مطبعة جامعة بغداد، )13(
  .238، ص3محمود عبد الرحمان عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة، دار الفضیلة، ج )14(
المؤرخة في:  59الجریدة الرسمیة العددم، 11/10/2008المؤرخ في:  315/08من المرسوم التنفیذي رقم: 93المادة: )15(

  م.12/10/2008
  .135، ص6م، ج1979ھـ/1399أحمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر،  )16(
  .256م، ص1987أحمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، مكتبة لبنان،  )17(
م، 1990ھـ/1410، 1مصر، ط-قاھرةالمناوى، التوقیف على مھمات التعاریف، عالم الكتب، العبد الرحمان الحدادي  )18(

  .340ص
الخطیب الشربیني، على متن منھاج الطالبین للنووي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، اعتنى بھ محمد  )19(

  .486، ص2لبنان، ج-خلیل عیتاني، دار المعرفة، بیروت
حقیق: أحمد عبد الغفور عطاّر، دار العلم للملایین، إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ت )20(

  .1440، ص4م، ج1956ھـ/1376، 1القاھرة، ط
  .508م، ص1988ھـ/1408، 2محمد رواس قلعجى، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس، ط )21(
إبراھیم بن موسى الطرابلسي الحنفي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، طبع بمطبعة ھندیة بشارع المھدي بالأزبكیة، مصر،  )22(

  .03م، ص1902ھـ/1320، 2ط
محمد أمین بن عمر المشھور بابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، دراسة وتحقیق: عادل  )23(

المملكةالعربیة -وعلي محمد معوض، قدم لھ وقرظھ، محمد بكر إسماعیل، دار عالم الكتب، الریاضأحمد عبد الموجود، 
  .518، ص6م، ج2003ھـ/1423السعودیة، 

محمد بن عبد الرحمان الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر،  )24(
  .18، ص6م، ج1992ھـ/1412، 3ط

إسماعیل بن المقري الیمني الشافعي، روض الطالب ونھایة مطلب الراغب، تحقیق: خلف مفضي المطلق، قدم لھ، فضیلة ) 25(
  .940، ص1م، ج2013ھـ/1434، 1الكویت، ط-الشیخ حسین عبد الله، الصیاد، الكویت

مد بن حنبل، دار إحیاء علي بن إسماعیل المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أح )26(
  .3، ص7م، ج1955ھـ/1374، 1لبنان، ط-التراث العربي، بیروت

لبنان، -عبد الوھاب البغدادي المالكي، التلقین في الفقھ المالكي، تحقیق: محمد ثالث سعید الغاني، دار الفكر، بیروت )27(
  .548، ص1م، ج2000ھـ/1421

م، 2000أفریل -ه1421، 1سوریا، ط-دارتھ، تنمیتھ، دار الفكر، دمشقینظر: منذر قحف، الوقف الإسلامي تطوره، إ) 28(
  .58ص

  .12/06/1984المؤرخة في: 24الجریدة الرسمیة، العدد ) 29(
  .18/11/1990المؤرخة في : 49الجریدة الرسمیة، العدد  )30(
  . 08/04/1991المؤرخة في:  21الجریدة الرسمیة، العدد ) 31(
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  .510محمد قلعجي، معجم لغة الفقھاء، مرجع سابق، ص )32(
  .398م، ص1982ھـ/1402، 4لبنان، ط-محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصایا والأوقاف، الدار الجامعیة، بیروت )33(
  .399المرجع نفسھ، ص )34(
  المتعلق بالوقف. 10/91من القانون رقم: 33المادة  )35(
  من نفس القانون.  34المادة  )36(
یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة،  381/98لمرسوم التنفیذي رقم:ا )37(

  م.02/12/1998المؤرخة في: 90العدد:
أحمد ابن تیمیة، مجموع فتاوى، جمع وترتیب عبد الرحمان بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنھ محمد، مكتبة المعارف،  )38(

  .86، ص31غرب، جالم-الرباط
"إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقھ الإسلامي والقانون الجزائري"، دراسة مقارنة،  عبد الرزاق بوضیاف، )39(

أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، قسم الشریعة، جامعة الحاج لخضر 
  .68م، ص2006-2005والعلوم الانسانیة،  باتنة، كلیة العلوم الاجتماعیة

  م.10/04/1991المؤرخة في: 16الجریدة الرسمیة، العدد: )40(
  م.02/10/1991المؤرخة في: 45الجریدة الرسمیة، العدد: )41(
  م.02/12/1992المؤرخة في: 85الجریدة الرسمیة، العدد: )42(
  م.10/04/1991المؤرخة في: 16الجریدة الرسمیة، العدد: )43(
  م.02/08/2000المؤرخة في: 47الجریدة الرسمیة، العدد: )44(
  م.12/07/2000المؤرخة في: 38الجریدة الرسمیة، العدد:) 45(
  م.09/11/2005المؤرخة في: 73الجریدة الرسمیة، العدد:) 46(
ي "النظام الوقفینظر مثلا: محمد عطیة المھدي، نظام النظارة على الأوقاف في الفقھ الإسلامي والتطبیقات المعاصرة  )47(

، 1الكویت، ط-الأمانة العامة للأوقاف، الكویت-المغربي نموذجا"، إدارة الدراسات والعلاقات الخارجیة
  وما بعدھا. 89م، ص2011ھـ/1432

محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بین فقھ المذاھب السنیة والمذھب الجعفري والقانون،  )48(
  .270-269م، ص1977ھـ/1397، 2لبنان، ط-العربیة، بیروت دار النھضة

  .39، ص1م، ج2002، 4وحید عبد السلام بالي، متن بدایة المتفقھ، ابن رجب، مصر، ط )49(
  .49إبراھیم بن موسى الطرابلسي الحنفي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، مصدر سابق، ص )50(
والتحصیل والشرح التوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة لابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي(الجد)، البیان ) 51(

  .256، ص12م، ج1985ھـ/1405، 1لبنان، ط-تحقیق: أحمد الحبابي، دار الغرب الإسلامي، بیروت
 ،عثمان بن عبد الرحمان المعروف بابن الصلاح، فتاوى ابن الصلاح، تحقیق: عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم )52(

  .381، ص1ھـ، ج1407، 1لبنان، ط-عالم الكتب، بیروت
  .236، دون معلومات النشر، ص6عبد الرحمان بن قدامة المقدسي، الشرح الكبیر على المقنع، ج )53(
عبد العزیز بن محمد الحجیلان، بحث "الولایة على الوقف وأثرھا في المحافظة علیھ"، ندوة الوقف في الشریعة الإسلامیة  )54(

ـ، ندوة علمیة ھ14/01/1423-12تھ التي تضمنتھا وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، الفترة ومجالا
لعربیة المملكة ا-بعنوان: "الوقف في الشریعة الإسلامیة ومجالاتھ"، في قاعة الملك فیصل للمؤتمرات بفندق الریاض

  .684، صالسعودیة
، 1ان، طلبن-محمد بن أحمد بن رشد، فتاوى بن رشد، تحقیق: المختار بن الطاھر التلیلي، دار الغرب الإسلامي، بیروت )55(

  .358، ص1م، ج1987ھـ/1407
  .579، ص6ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، مصدر سابق، ج )56(
  .37، ص6ل، مصدر سابق، جالحطاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلی )57(
  .387، ص1ج ابن الصلاح، فتاوى ابن الصلاح، مصدر سابق، )58(
  .40، ص6م، ج1968ھـ/1388مصر، -عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، المغنى لابن قدامة، القاھرة )59(
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، 4م، ج2006ھـ/1426لبنان، -یروتالصادق عبد الرحمان الغریاني، مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ، مؤسسة الریان، ب) 60(

  .233ص
ینظر: مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، معلمة زاید للقواعد الفقھیة والأصولیة، منظمة  )61(

  .  200، ص4م، ج2013ھـ/1434التعاون الإسلامي مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، 
أبو الفداء إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، التقدیم: عبد القادر الأرناؤوط، دار الفیحاء، دمشق، دار السلام،  )62(

  .    601، ص1م، ج1994ھـ/1414، 1الریاض، ط
  .509ص، 2الشربیني، على متن منھاج الطالبین للنووي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، مصدر سابق، ج )63(
  .233الصادق عبد الرحمان الغریاني، مدونة الفقھ المالكي وأدلتھ، مرجع سابق، ص )64(
  .46ابراھیم بن موسى الطرابلسي الحنفي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، مصدر سابق، ص )65(
  .358ص 1ابن رشد، فتاوى ابن رشد، مصدر سابق، ج) 66(
، 2ط لبنان،-لمفتین، إشراف: زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي، بیروتمحي الدین النووي، روضة الطالبین، وعمدة ا )67(

  .347، ص5ھـ، ج1405
  .66، ص7المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق، ج )68(
  .358، ص1، جن رشد، فتاوى ابن رشد، مصدر سابقاب )69(
  .387، ص1الصلاح، مصدر سابق ،جفتاوى ابن  ابن الصلاح، )70(
محمد بن أحمد الشویكي، التوضیح في الجمع بین المقنع والتنقیح، تحقیق: ناصر بن عبد الله بن عبد العزیز الیمان، المكتبة  )71(

  .826، ص2المكیة، ج
  .656سابق، صعبد العزیز بن محمد الحجیلان، بحث" الولایة على الوقف وأثرھا في المحافظة علیھ"، مرجع  )72(
ینظر: محمد عطیة المھدي، نظام النظارة على الأوقاف في الفقھ الإسلامي والتطبیقات المعاصرة "النظام الوقفي المغربي  )73(

  .161-160نموذجا"، مرجع سابق، ص
ینظر: محمد بن سعد بن عبد الرحمن الحنین، الولایة والنظارة المؤسسیة على الوقف "دراسة فقھیة"، مؤسسة ساعي  )74(

  .65م، ص2018ھـ/1439، 2لتطویر الأوقاف، الریاض، ط
  .77م، ص2019ھـ/1421، 2الكویت، ط-ینظر: خالد عبد الله الشعیب، النظارة على الوقف، المكتبة الوقفیة، الكویت )75(
  .579، ص6ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، مصدر سابق، ج )76(
د.ط، لبنان، -ینظر: منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب، بیروت) 77(

  .270، ص4م، ج1983ھـ/1403
  .179، ص1م، ج1977ھـ/1397بغداد،  محمد عبید عبد الله الكبیسي، مطبعة الإرشاد، )78(
محمد علاء الدین أفندي، حاشیة قرة عین الأخیار تكملة رد المحتار على الدر المختار في فقھ الإمام أبي حنیفة النعمان،  )79(

  .528، ص7م، ج1995ھـ/1415، 1لبنان، ط-الفكر، بیروت دار
  .509، ص2إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، مصدر سابق، ج الشربیني، على متن منھاج الطالبین للنووي، مغني المحتاج )80(
  .67، ص7المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق، ج )81(
  .49بن موسى الطرابلسي الحنفي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، مصدر سابق، ص إبراھیم )82(
  .579، صار شرح تنویر الأبصار، مصدر سابقابن عابدین، رد المحتار على الدر المخت )83(
  .387، ص1، جح، فتاوى ابن الصلاح، مصدر سابقابن الصلا )84(
  ، یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك.98/381من المرسوم التنفیذي رقم: 17المادة: )85(
  م.16/07/2006المؤرخة في: 46سمیة، العدد:الجریدة الر )86(


